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لجنة التنمية الاجتماعية 
الدورة الثانية والأربعون 
٤-١٣ شباط/فبراير ٢٠٠٤ 

البند ٣ (أ) من جدول الأعمال 
متابعـة مؤتمـر القمـة العـالمي للتنميـــة الاجتماعيــة والــدورة 
الاسـتثنائية الرابعـة والعشـرين للجمعيـة العامـة: الموضـــوع 

  ذو الأولوية: تحسين فعالية القطاع العام 
مشـروع الاسـتنتاجات المتفـق عليـها الـذي قدمتـــه نائبــة رئيــس اللجنــة، إيفانــا 

غرولوفا (الجمهورية التشيكية)، بناء على مشاورات غير رسمية   
توصي لجنة التنمية الاجتماعية المجلس الاقتصادي والاجتماعي باعتماد النص التالي:   

 الاستنتاجات المتفق عليها بشأن تحسين فعالية القطاع العام 
إن المجلس الاقتصادي والاجتماعي، 

يؤيد الاستنتاجات المتفق عليها التالية التي اعتمدتها لجنة التنمية الاجتماعية فيما يتعلق 
بموضوعها ذي الأولوية في دورتها الثانية والأربعين: 

ــن  تتحمـل الحكومـات المسـؤولية الرئيسـية عـن توفـير الخدمـات الاجتماعيـة م - ١
أجل النهوض بالتنمية الاجتماعية والمساهمة في تحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليـا، بمـا 
في ذلك تلك الواردة في إعلان كوبنهاغن بشـأن التنميـة الاجتماعيـة(١)، وبرنـامج عمـل مؤتمـر 
القمة العالمي للتنمية الاجتماعيـة(٢)، والوثيقـة الختاميـة الـتي اعتمدتهـا الجمعيـة العامـة في دورتهـا 

 __________
اـرس ١٩٩٥ (منشـورات الأمـم المتحـدة،  تقرير مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعيـة، كوبنـهاغن، ٦-١٢ آذار/م (١)

)، الفصل الأول، القرار ١، المرفق الأول.  A. ٩٦.IV.رقم المبيع ٨
المرجع نفسه، المرفق الثاني.  (٢)
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الاسـتثنائية الرابعـة والعشـرين(٣) المعنونـة “مؤتمـر القمـة العـالمي للتنميـة الاجتماعيـة ومـــا بعــد: 
تحقيق التنمية الاجتماعية للجميع في ظل عالم يتحول إلى العولمة”، والإعلان بشـأن الألفيـة(٤). 
وفي هذا الصدد، فإن للأولويات والسياسات الوطنية دورا رائدا في عملية التنمية. وفي الوقـت 
نفسه، تحتاج الجهود الوطنية إلى الدعم الذي توفره البيئة الدوليــة. وتشـدد اللجنـة علـى الـدور 
الحاسم للقطاع العام في أمـور عديـدة منـها تقـديم خدمـات اجتماعيـة كافيـة ومتاحـة للجميـع 
بشكل منصف من أجل تلبية الاحتياجات الأساسية لجميع السـكان، ولا سـيما غـير القـادرين 
على الحصول على هذه الخدمات ومن هم بأشد الحاجــة إليـها. وينبغـي أن تسـعى الحكومـات 
ــــام، آخـــذة في الاعتبـــار مســـتوى التنميـــة الاقتصاديـــة  علــى الــدوام إلى تحســين القطــاع الع

والاجتماعية لكل بلد. 
وتعيد اللجنة التأكيد على أنه ينبغـي أن تشـكل السياسـات الرشـيدة في مجـال  - ٢
ـــدولي، جــزءا مــن إطــار العمــل  التنميـة الاجتماعيـة والاقتصاديـة، علـى الصعيديـن الوطـني وال
لتحسين فعالية القطـاع العـام. وهـذا يقتضـي التخطيـط علـى المـدى الطويـل، والتحديـد الجيـد 
للأولويات، ووضع السياسـات المتناسـقة، والتنفيـذ الفعـال، وبنـاء القـدرات. وينبغـي أن تقـوم 
الحكومـات بصياغـة وتنفيـذ تلـك السياسـات بمشـاركة جميـع الجـهات المعنيـة ذات المصلحـــة ، 

حسب الاقتضاء، وينبغي أن تحظى بدعم المجتمع الدولي. 
وتعترف اللجنة أنه يمكن تحسـين فعاليـة القطـاع العـام مـن خـلال جملـة أمـور  - ٣
منها الحوار والشراكة والتعاون على جميع المستويات. وتشجع اللجنة الحكومـات علـى تعزيـز 
ـــة لتقــديم الخدمــات العامــة. وتدعــو منظومــة الأمــم المتحــدة  تبـادل الخـبرات والطرائـق الفعال
والمؤسسات الدولية المالية والتجارية والاقتصادية والجـهات المانحـة الثنائيـة إلى تأديـة دور هـام، 
من خلال اتباع نهج متكامل ومتناسق، في مساعدة الحكومات، ولا سـيما حكومـات البلـدان 
النامية، وأقل البلدان نموا، والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلـة انتقاليـة، في تحقيـق هـذا المسـعى، 
وخصوصا في مجال تبادل وتعميم الممارسات الجيدة وأنشطة بنـاء القـدرات الراميـة إلى تحسـين 

فعالية القطاع العام. 
وتعترف اللجنة بأن البلدان الناميـة، وخصوصـا أقـل البلـدان نمـوا، بحاجـة إلى  - ٤
مستوى كاف من الموارد المالية لتتمكن من تقديم خدمات اجتماعيـة تتناسـب مـع احتياجـات 

مواطنيها. 

 __________
قرار الجمعية العامة دإ-٢/٢٤، المرفق.  (٣)

قرار الجمعية العامة ٢/٥٥.  (٤)
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وتدرك اللجنة أن الأمـر سـيقتضي زيـادة كبـيرة في المسـاعدة الإنمائيـة الرسميـة  - ٥
وغير ذلك من الموارد إذا ما أريد للبلـدان الناميـة أن تحقـق الأهـداف والغايـات الإنمائيـة المتفـق 
عليها دوليا، بما في ذلك تلك الواردة في الإعلان بشأن الألفية. وبهدف زيـادة الدعـم في مجـال 
تقديم المساعدة الإنمائية الرسمية، تعهد رؤسـاء الـدول والحكومـات بمواصلـة تحسـين السياسـات 
والاسـتراتيجيات الإنمائيـة، علـى الصعيديـن الوطـني والـدولي، مـن أجـــل زيــادة فعاليــة المعونــة 

المقدمة. 
ويتطلب تحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما في ذلك تلك الــواردة  - ٦
في الإعلان بشأن الألفية، وجود شراكة جديدة بين البلـدان المتقدمـة النمـو والناميـة. وفي هـذا 
السياق، تشدد اللجنة على أهميـة الالـتزام الـذي تعـهد بـه مؤخـرا رؤسـاء الـدول والحكومـات 
ـــى جميــع الصُّعــد، والالــتزام  باعتمـاد سياسـات سـليمة، وباتبـاع أسـلوب رشـيد في الحكـم عل
بسيادة القانون، وحشد الموارد الوطنية، وجذب التدفقات الدولية، وتشـجيع التجـارة الدوليـة 
كمحرك من محركات التنمية، وزيــادة التعـاون الـدولي المـالي والفـني لأغـراض التنميـة، وتمويـل 
الديـون المقـدور علـى تحملـها، وتخفيـف عـبء الديـــون الخارجيــة، وتحســين تماســك واتســاق 

الأنظمة الدولية النقدية والمالية والتجارية. 
إن المسؤولية الرئيسية عن تحقيق التنمية الاقتصاديـة والاجتماعيـة في كـل بلـد  - ٧
تقـع علـى عـاتق البلـد المعـني ذاتـه، ولا يمكـن إيفـاء دور السياسـات والاســـتراتيجيات الإنمائيــة 
الوطنية حقه من التركيز. وفي هذا السياق، تعيد اللجنة التأكيد علـى أن للتعـاون الـدولي دورا 
أساسـيا في مسـاعدة البلـدان الناميـــة، بمــا فيــها أقــل البلــدان نمــوا، في تعزيــز قدراتهــا البشــرية 
والمؤسسية والتكنولوجية، وأن تحسين فعالية القطاع العـام يعـد أحـد الشـروط اللازمـة للتنميـة 

الاجتماعية التي تتطلب تعزيز التعاون الدولي. 
وتشـدد اللجنـة علـــى أن المؤسســات الماليــة الدوليــة مدعــوة، لــدى وضعــها  - ٨
توصيات بشأن سياسات الاقتصاد الكلي وفي تنفيذها مختلف البرامج المتصلة بالتنمية والقضـاء 
علـى الفقـر، إلى مراعـــاة دور القطــاع العــام وخصائصــه مراعــاة تامــة، ولا ســيما الخدمــات 

الاجتماعية العامة. 
وعلــى الصعيــد الــدولي، تتحمــل اللجنــة المســــؤولية الرئيســـية عـــن متابعـــة  - ٩
واسـتعراض تنفيـذ الالتزامـات المتعـهد بهـا في مؤتمـــر القمــة العــالمي للتنميــة الاجتماعيــة(١) (٢)، 
والمبــادرات الأخــرى الــــتي تم الاتفـــاق عليـــها في دورة الجمعيـــة العامـــة الاســـتثنائية الرابعـــة 
والعشـرين(٣). وفي هـذا الخصـوص، تشـكل اللجنـة منتـدى يمكـن فيـه للبلـدان المشـاركة تبــادل 
الآراء وتقييم الجهود، بما في ذلك من خلال أفضل الممارسات الرامية في جملة أمـور إلى تعزيـز 
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فعاليـة القطـاع العـام والبحـث عـن الطـرق المثلـى لضمـان تقـديم الخدمـات الاجتماعيـة بشــكل 
منصف بهدف تعزيز الترابط الاجتماعي والتعجيل بتحقيق التنمية الاجتماعية. 

وتوصـي اللجنـة الحكومـات، لـدى اتخاذهـا قـرارات بشـــأن تخصيــص المــوارد  - ١٠
العامة، أن تراعي، بمساهمة من أصحاب المصلحـة المعنيـين، أهـداف التنميـة الاجتماعيـة عندمـا 
تقوم بتطوير أو تعزيز سياساتها واستراتيجياتها الوطنيـة للقضـاء علـى الفقـر، آخـذة في الاعتبـار 
أن تمويل الخدمات الاجتماعية الفعالة يعتـبر اسـتثمارا في النمـو الاقتصـادي وأنـه ينبغـي تقييمـه 
ضمن إطار تأثير هذه الخدمات على أهداف التنمية الاجتماعية وعلى النفقات العامة والإدارة 

المالية العامة. 
وفي حـين تلاحـظ اللجنـة أن الصعوبـات الاقتصاديـة أدت في بعـض الحــالات  - ١١
إلى تخفيض النفقات الاجتماعية العامة، فإنها تعترف بأن سياسات وبرامـج التنميـة الاجتماعيـة 
والاقتصادية يجب أن تكـون تكميليـة، وأن الإنفـاق الفعلـي علـى تعزيـز الخدمـات الاجتماعيـة 
العامــة، بمــا في ذلــك تنميــة رأس المــال البشــــري وتعزيـــز الإنصـــاف الاجتمـــاعي والحمايـــة 
الاجتماعية، من شأنه أن يسهم في التنمية الاقتصادية على المدى الطويــل وفي تنميـة المجتمـع في 

مجمله. 
وتدعو اللجنة الحكومات إلى أن تنظر في اتباع نهج تكميلية وبديلـة في تقـديم  - ١٢
الخدمـات الاجتماعيـة، مـن ضمنـها اتبـــاع اللامركزيــة والخصخصــة وإقامــة الشــراكات بــين 
القطـاع العـام والقطـاع الخـاص أو، حيـث يكـون ذلـك مناســـبا، اســتحداث هيــاكل تنافســية 
مستندة إلى السوق. وبوجه عام، يمكن أن يكون تقديم الخدمـات العامـة أكـثر فعاليـة وكفـاءة 
لو اضطلعت به كيانات أكثر ملاءمة وقربا من المجتمعات المحلية، وتكـون بالتـالي أكـثر إدراكـا 
لاحتياجات هذه المجتمعات. ورغم أنه بإمكـان كيانـات خاصـة تقـديم هـذه الخدمـات، إلا أن 
الأهداف الأساسية من هذه الخدمات والمسؤولية النهائية الواقعة على الدولة لا تتغـير. وتؤكـد 
ــهدف إلى  اللجنـة مـن جديـد علـى أن أي إصـلاح في مجـال تقـديم الخدمـات العامـة ينبغـي أن ي
تعزيـز وتحقيـق أهـداف حصـول الجميـع، في جميـع أنحـاء العـالم، علـــى هــذه الخدمــات بشــكل 
منصـف دون تميـيز، وإلى القضـاء علـى الفقـر، وتعزيـز وحمايـة جميـع حقـوق الإنسـان، وتعزيــز 
العمالة الكاملة والمنتجة، وتعزيـز التضـامن الاجتمـاعي. وفي هـذا الخصـوص، فـإن عوامـل مـن 
قبيل سيادة القانون، والحكم الرشيد، والإدارة المالية السليمة على جميع المسـتويات، والمسـاواة 

بين الجنسين، والتعاون الدولي المعزز، هي عوامل هامة للنجاح في تحقيق هذه الأهداف. 
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وتؤكد اللجنة على أن تحسين فعالية القطاع العام يقتضي، في جملة أمور، أن  - ١٣
تسـعى جميـع البلـدان جـاهدة إلى القضـاء علـى الفسـاد علـــى جميــع المســتويات وهــي ترحــب 

باعتماد الجمعية العامة لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. 
وتشــدد اللجنــة علــى أهميــة الحــوار والمشــاركة الشــاملة لجميــــع أصحـــاب  - ١٤
المصلحة، حسب الاقتضاء، في صياغة سياسات التنمية الاجتماعية وتنفيذهـا وتقييمـها، بمـا في 
ذلـك السياسـات المتعلقـة بالخدمـــات الاجتماعيــة، مــن أجــل زيــادة كفــاءة هــذه الخدمــات، 
ـــها، وأهميــة  وفعاليتـها، وإمكانيـة الحصـول عليـها، وتوفرهـا بأسـعار معقولـة، والمرونـة في تقديم
إحسـاس جميـع أصحـاب المصلحـة المعنيـين، بمـــن فيــهم المجتمــع المــدني والكيانــات الــتي توفــر 

الخدمات الاجتماعية، بأنهم مسؤولون مباشرة عن هذه الخدمات. 
ـــة علــى أهميــة مبــادئ الشــفافية والمســاءلة والتراهــة والكفــاءة  وتؤكـد اللجن - ١٥
ـــا  والمسـاواة في تحسـين فعاليـة القطـاع العـام. وتـرى أيضـا أنـه ينبغـي للحكومـات، لـدى تناوله
لرصد وتقييم تقديم الخدمات وما يترتب عليها مـن آثـار، مراعـاة الإنصـاف في الحصـول علـى 

هذه الخدمات وجودتها وتحقيق الأهداف المبدئية المرجوة منها. 
 
 


